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ي تختصر في آمون ل سس( 
بسم الله والحمد له والصلاة والسلام علی رسول ال وعلی آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد. . 
همم "القیاس: لغ لب > نحو: (قشت وب ا بالمسبار). 


وشرتا: حمل فوع على أصل في حکم امع بينههما". 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد. . 
شرع المصنف -رحه الله تَعَالى- في الحديث عن القياس» وأورد المصيّف القياس بعد الكتاب 
والسنّة؛ لأنه لا قياس بعد أن یثبت دليل الأصل بالكتاب والسنّة کم سيأ ذلك على سبيل امحملق 
والقياس هو من الأدلة التي يُستدّل با على الأحكام» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة جميعًاء وسيأتينا 
في الدرس القادم بمشيئة الله -عَرَّ وَجَكَ- أن الخلاف عن الإمام أحمد في حُجيّة القياس أنه خلافٌ غير 
فى 
- فاحققون من أصحاب أحمد يُوجهون الرواية التي تقلت عنه كما سيأت با محمولة على 
القياس الفاسد لا على نفي مطلق القيام والاحتجاج به. 
- لكن أهل العلم في استخدام القياس هم مسالك متعدّدة وطرائق متنوعة؛ فبعضهم أوسع 
من بعض» وبعضهم أدق من بعض. 
ويهمنا قبل أن نتكلم عن أحكام القياس في درسنا اليوم أن نذكر بعضًا من أصول أهل الحديث 
ومنهم الامام أحمد والشافعي وغيرهم من أثمة المسلمين المتعلقة بمباحث القياس وصفة استعماها؛ 
فمن هذه الأصول في القياس: أن أحمد وغيره من أهل العلم قد بِيّنوا أن القياس كالتيمُم» ومعنى 
كونه كالتيمّم: أي أنه لا يُسار إليه إلا عند فقد الماء» فلا يُسار للتيمّم إلا عند فقد الماء فكذلك القياس 
لا بسار إليه الا عند فقد النص. 
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وهذا الكلام يدلا على مسألة مشهورة وهي مسألة: هل يجوز الحكم بالقیاس قبل البحث 
التام عن النصوص والطلب التام لها؟ وقد ذكر الشيخ تقي الدين رح الله تَعَال- أن هذه المسألة 
وهي مسألة الحكم بالقياس قبل البحث والطلب التام للنصوص أن فيها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: الحكم بالقياس قبل طلب الحكم من النصوص المعروفة» وهذه النصوص المعروفة هي 
في الغالب التي تكون هي الكتب السّة فإنه قلّما يخرج حديثٌ من أحاديث الأحكام عنهاء وقد ذكر 
الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز العمل بالقياس قبل طلب الحكم من النصوص العروفة بلا تردد» هكذا 
قال: "بلا تردّد"؛ أي بلا نزاعًا بين أهل العلم. 

الحالة الثانية: إذا أيس اجتهد من النص بحيث غلب على ظيّْهِ عدمه» فهنا يجوز له الحكم بالقياس 
بلا تردّدِ كذلك» بين ذلك الشيخ تقي الدين ونصّ عليه لهذه العبارة. 

الحالة الثالثة: هي محل التردّد بين المتوسعين في القياس من الأرأيتيين ومن أهل الحديث الذين 
يُضيّقون باب القياس بعض الشيء؛ وهي مسألة: الحكم بالقياس قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء 
وجود نص في المسألة لو طلبه. 

إذن هناك احتمالٌ لأن يجد نضا في المسألة» فهذه قال الشيخ تقي الدين: "إن طريقة فقهاء الحنفية 
أو نقول: جماعة من فقهاء الحنفية قال: إن طريقتهم تقتضي جوازه» هكذا يقول: تقتضي جواز ذلك 
وأما طريقة فقهاء الحديث فانم لا يُميزون ذلك قال: وهذا معنى جعلهم القياس عنزلة التيمُم؛ أي لا 
يجوز العمل بالقياس والحكم به قبل طلب النصوص التي لا يعرفها إذا رجى وجود نصصّ فيها". 

ثم ببى الشيخ -رَحمَهُ الله تَعَال- أن الناس يتفاوتون في هذه المسألة؛ فان أهل الحديث أنفسهم 
يتفاوتون في صفة طلب الحديث أو النص وف صفة الحكم به» وهنا يتميّرز من كانت أصوله أصول 
حديثِ وعلمه علم أهل الحديث باطلاعه على النصوص الشرعية» وسعة إدراكه لها ومعرفته بما. إذن 
هذا الأصل الأول الذي تيّر به أهل الحديث في القياس» ذكرت لكم من كلام الشيخ تقي الدين. 

الأصل الثاني على سبيل الإيجاز؛ لأن درسنا اليوم طويل» وهو: مسألة أن أحمد لما ذكر القياس 
قال: "الحديث الضعيف أحب ال من القياس" وهذه الجملة عن أحمد تحتمل معنيين كلاهما صحيح: 

المعنى الأول: أن يكون المراد بالحديث الضعيف الحسن الذي يكون دون درجة الصحيح» فبهذا 


المعنى يكون الحديث محتجٌا به ومقبولاء وبناءً على ذلك تقدّم معنا أن أحاديث الاحاد وان كانت درجة 
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صكتها ليست في آعلی الدرجات من السلاسل الشهورة في الصحّة الا آفا يُعمَّل جا وان خالفت 
القیاس, وهذه تکلّمنا عنها فق مباحث اة 

المعنى الثاین لهذا القول لأحمد: أن یکون الراد بالحديث الضعیف الحديث الضعیف ععنی الحديث 
الذي یکون قسيمًا للصحیح فليس صحيحاء وحينئذٍ یکون توجیه هذا النقل عن أحمد أن القیاس إذا 
وافق الحديث الضعيف في الدلالةء وكلاهما دلا على نتيجة وحكم واحدء فان المرء يحكم بالحديث 
الضعیف ویستدل به او أو يذكره 2 استدلاله إن اقتصر على دلیل واحد» وهذا من باب تعظيم الأثر 
والنقل؛ لأن القیاس يدل علیه فالنتيجة واحدة» فیکون فقط في الصیغة: هل تستدل بالحديث الضعیف 
أم أنك تستدل بالقیاس؟ 

إذن كلمة أحمد هذه ها معنیان وكلاهما صحیح: 

المعنى الأول: أن يكون الحديث الضعيف عالمًا للقياس» فحينئذٍ نحمل الحديث الضعيف على 
معنى الحسن» وهذا اصطلاحٌ لجمع من التقدّمین. نبّه على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره في توجيه 

الحالة الثانية: أن يكون الحديث الضعيف موافمًا في الدلالة والحكم للقياس» فحينئدٍ نقول: إن 
المراد بالحديث الضعیف حت الذي لیس نوعا من آنواع الصحیح؛ بل هو مقابل للصحیح؛ فيكون معنى 

وهذا يدلنا على مسلك: وهو أن بعض طلبة العلم يجد في بعض كتب الحديث استدلالا بأحاديث 
ضعاف فيعيب هذه الطريقة ويقول: إن العلماء هو یعجّب من إيرادهم هذه الأحاديث الضعيفة» 
فكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول: لاء بل إن هذا هو من هذه القاعدة؛ وهو أن القياس قد وافقها 
فيحتج با لوافقة القياس فاء وكم من حديثٍ ضکّف أحمد إسناده واحتج به. 

ومن اهن الأحاديث: الحديث الذي قاله في النبيذ» ومنها: حديث البسملة عند الوضوی فقد 
قال أحمد: "لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه أن نعمل به" لما أخذ به أحمد؟ لا لأجل القياس» 
وإنما أخذ به أحمد لقول الصحابي؛ فقد ثبت عن عمر ذلك أنه «لا وضوء لِمَنْ 1 يذكر اسْمَ الله 
عَلیّه» فقال: إن العمل عليه؛ أي نعمل به لأجل ذلك؛ أي لأقوال الصحابة واتفاقهم عليه» أيضًا هناك 


فروقات آخری» لكن لأن درس اليوم يأخذ منا بعض الوقت فإننا نوجز فيه. 
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بدا تفیش ادل که وهو ديف ا ال رلكة التقْدِير) يعني تقدیر الشيء بغيره» 
وهذا التقدیر یشمل: 
- تقدير المعين. 
- وتقدير غير المعين. 
كله يكون كذلكء ومنه كلام العرب قديًا: (إذا قاسّها الآسي النَطاسِئ) بمعنى أنه قدّرهاء قال: 
(نخو: (فِسنث التب بالذراع» والجراحة بالمسبار) يعني عرفت مقدار طول الثوب إذا كان منشوراء 
ويكون قياسه بالذراع» (واحراحة) يعني لح هل غار وهل وصل إلى العظم أم لا؟ بالسبار الذي 
يُدحَل في الجراحة حتى یعرف إلى أين وصل؛ هل وصل إلى العظم فيكون فيه قصاص وقود أم أنه ما 
زال في اللحم ول يصل إلى العظم» هل زاد عن العظم؛ فمقدّر الشجاج يعرفها لا بالنظر فقط بل 
بالمسبار» فيعرف حينئلٍ نسبة الجرح ومقدار وصوله. 
آوشرحا: حمل فوع على أصل في حكم بجامع بينهتما". 
أورد المصنف هنا تعريمّاء وهذا التعريف موجود في کثير من كتب الفقهاء ومنهم ابن هُبيرة ف رسالته 
المختصرة في الأصول» وهذا التعريف الذي أورده المصنف آورد عليه اعتراضات كثيرة جدًا؛ 
فقوله: (حمل) فاعثرض عليه كيف يعرف القياس بالحمل والحمل هو فعل اجتهد والأصل أن یعرّف 
ا 
وقوله: (فرغ على أصل) قالوا: إن هذا يستلزم الدور فإن الفرع والأصل لا يُعرفان إلا بمعرفة 
القياس والقياس لا يُعرَف إلا ععرفتهما فاستلزم الدور. 
وقوله: (في حکم امع بينهما) أيضًا كذلك وهكذا من اعتراضات. 
ولذلك فان هذه التعاريف كثيرة جدّاء وقلّما یسلم في القياس تعریفت وحدٌ من اعتراض» ومن آخر 
من آلّف وتوسّع في ذكر تعاريف القياس والاعتراض عليها الشيخ عيسى منون أحد الشيوخ الشاميين 
الذين سكنوا الأزهر في القرن الاضي, وله كتابٌ طبع من نحو أقل من مئة سنة» في أول ألف وثلاتمعة 
وأربعين امه [نبراس العقول] طبع المجلد الأول منه فقط ول يُطبّع الباقي» جزء كبير جدّا منه إنما هو في 
تعريف القياس والاعتراضات الواردة عليه» وعلى العموم فقد ذكر أبو عبد الله بن شهاب العكبري في 
رسالته ن الأضيول» "آن الأصوليين قد جذوا القیاس بحدود مختلفة ومعانیها سار فالعبرة بالتتيجة. 
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7 المختصر في آصول الفقه سس و 
قي "وزكانه: الآضل والفوع وحکم الأضل والوضف الجامع". 
قال المصيّف: (وأركانه) هذا أركان القياس التي لا يتحقق قياس بدون وجودهاء فلا بد من وجود 
هذه الأمور الأربعة» ولكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط سيوردها المصنف بعد ذلك. أما الأصل 
والفرع فسيّفصّل فيهما المصيّف» وحكم الأصل كذلك» وأما الوصف الجامع فالراد به العلّةه وسيأتي 
الاشارة له بعد قلیل. 
4 "فالاضل عند ال کتر: محل احکم المشبه به. وقیل: تدليله. وقیل: حکمه. 
قال بعض أضْحابّنا: الأضل بقع عل الجميع". 
بدأ لصف آولا بذكر الركن الأول وهو: الأصل فقال: (الْأَصل عند الْأكثر) أي أكثر الفقهاء؛ 
لأن الفقهاء يستخدمون لفظ الأصل على الحلٌ المشبّه به وهذا هو استخدام أغلب الفقهاء في كتب 
الفقه» فانم إذا أطلقوا والأصل في ذلك -أي في القياس- وهو امحل الذي شُبّه به الشيء. إذن عند 
الأكثر قوله: (أكثر) الفقهاء. 
قال: (وقیل: دليله) أي الدليل الذي دلّ على الأصلء وهذا القول الذي ذكره الصنف أنه دليله 
هذا قول المتكلمين» وكأنه هو كلام ابن شهاب العكبري حينما قال: "الأصل ما ثبت به حكم غيره" 
فكأن يرى أو عیل لهذا الاستخدام. 
قال: (وقیل): أي في الاستخدام: (حکمه) هذا القول الثالث نسبه ابن عقيل لقوم ول یُسیَهم 
وإذا قيل: إنه الحكم الأصلي فحيئئنٍ يكون داخلا ني الركن الثالث فيكون معناهما واحدًا. 
مثال ذلك: استخدام الأصل على انحل المشبّه» وعلى الدليل» وعلى الحكم؛ ما ثبت أن النبي - 
صلی الله عليه وسل - نى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأعيان الستة؛ 
- فإنه إذا قلنا: الأصل على القول الأول وهو أنه امحل المشبّه به فانما الأعيان الستة: الذهب» 
والفضة وال والشعير» والح والتمی فحیتذٍ هذا هو الأصل وهو الأعيان المشبّه بما. 
- وإذا ذهبنا للقول الثاني : بأن الأصل هو الدلیل» فحینتذ نقول: الأصل هو حديث عبادة 
الوارد في التحريم. 
- وان قلنا: إن الأصل هو الحكم فحينئدٍ نقول: إن الأصل في هذه المسألة هو الحكم الثابت 
في الأعيان الستة وهو حرمة التفاضل وحرمة النسء؛ أي خرمة ربا الفضل وربا النسيئة. 


وأغلب استخدام الفقهاء إنما هو على الأول. 
ثم قال الشيخ: (قَالَ بعض أصحابتا) مراده بذلك: الشيخ تقي الدين فقد ذكر ذلكء قال: 
(الأصل يقع عل الجميع) يعني أنه يقع على امحل المشبّه به» وعلی الدليل» ويقع كذلك على الحكم. 
وهل ينبني على هذه المسألة خلاف أم لا أو رة أم لا؟ 
ذكر ابن القاضي الجبل أن النزاع فيها لفظي والنتيجة واحدة, وإِنما هي بیان ما هو اصطلاح 
الفقهاء إذا أطلقوا كلمة (الأصل)»؛ وكذلك الأصوليين إذا أطلقوا؛ 
- فإذا وجدته في كتب المتكلمين فان مراد بالأصل الدليل» أصل القياس أي دلیله. 
- وأما في كلام الفقهاء فمرادهم به إنما هو احل المشبّه به. 
'وألفوع: المحل المشبه, وقیل: حکمه" 
هذا الرکن الثایي: وهو الفرع» وهذا مقابلٌ للسابق؛ فمن قال: إن الأصل هو انحل الْشبّه به فالفرع 
يكون هو امحل المشبّه مثل: الأرز والدخن هل يُقاس على الستة أم لا؟ فیکون هو احل» فیکون هو 
فرع قال: (وقیل: حکمه) ومو تقس اكم النقول فیکون اطمکم النقول. والفقهاء کم مر معنا 
يُطلقون الفرع على امحل المشبّه مثلما أطلقوا الأصل على انحل المشبّه به. 
'والعلة والحكم مضى ذكرهما". 
نعم مضى ذكرهما قي أول الكتاب حينما تکلّم المصيّف عن الأحكام الوضعية. 
أي "وهي فوع في الأضل لاستنباطها من الحكم. أصلل في النزع لثبوت الحكم فيه ا". 
قوله: (وَهِيَ) الضمير هنا عائدٌ إلى العلَّة؛ أي أن العلة فرعٌ في الأصلء قال: (لاستنباطها من 
الحكم) أي أن العلّة تكون فرعًا للأصل؛ لأنما لما كانت العلّة مستنبطةً من الأصلء لما استنبطنا العلّة 
من الأصل فانا في هذه الحالة قد أأخذت منه فكانت فرعًا منه» فمعنى قوله: إنما (فرع في الأصْل) أي 
باعتبار الزيادة اللغوية؛ فهي لغدّ مأخوذةً من الأصل لاستنباطها منه. 
قوله: (أصلٌ في الق وت الحكم فيه بَا) إذن والعلّة تكون أصلا كذلك في الفرع؛ لأن الحكم 
لا يثبت إلا بعد معرفتنا العلّة وبنائنا عليها؛ لأن الأصل هو ما بني عليه غيره» والفرع بني على العلّة 
فحينئذٍ تكون أصلًا له» وهذه المسألة أوردها المصيّف -وهي کون العلّة فرعًا في الأصل أصل في الفرع- 
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هي فقط من باب الاستظهار؛ لأن استخدام الأصل يُخالف استخدام ال وقد ذكر أيضًا الشيخ 
تقي الدين أنه لا مانع من إطلاق الأصل معن العلة. 


فحينئذٍ تكون الأقوال أربع: 
الأول: أن الأصل معناه ا محل المشبّه. 
والثاین: أنه الدليل. 


والثالث: أنه الحكم. 
والرابع: أنه العلّةء هذا هو الاستخدام الرابع للأصل. 
"ومن شرط حکم الأضل : کونه شرعّيا". 

بدأ المصنف لا أتمى أركان القياس بدأ في ذكر شروط الأركان» بدأ وا في شروط حكم الأصلء 
والأصل كذلك ملحق به فبدأ بأول شروطه قال: (کونه شَرْعِيا) "۳ حكم الأصل شرعيًاء وأما 
الأصل فإنه عينٌ من الأعيان؛ لأنه حل مشبّة به كما مرّ في الاستخدام» ومعنى كونه شرعیّا يدلنا على 
أن القياس لا يكون على الأحكام العقلية ولا اللغوية» وهذا مشكل. 

عبارة المصبّف هذه مشكلة؛ لأنه تقدّم معنا أن الصحيح من مذهب أحمد فقهًاء والصحيح 
عند اللغويين: جريان القياس في اللغويات؛ فكيف اشترط هنا الصیّف أنه لا بد أن يكون حكم 
الأصل شرعيًا؟! 

فنقول: يجاب عن ذلك بأن مراد المصيّف أن من شرط القياس الشرعي کون حكم الأصل شرعيًاء 
فهذا توجيه كلام المصيّفء وإلا فالأصل أن الصیّف تبع من لا يرى القياس في اللغويات فلذلك قال 
هذه العبارق وطبعًا هذه السألة أصل الأصل ألا يُثبتها هذا الشرط إلا من لا یثبت قياس في اللغة» ومر 
معنا في مباحث اللغة ومعاني الحروف أن اللغة يجري فيها القياس على الصحيح من قولي أهل العلم. 

'وألا يكون مشوخا؛ لروال اتبار الجامع". 

هذه مسألة تقدّمت معنا وهي مسألة: نسخ الأصل؛ إذ مر معنا قي الدرس الماضي مسألة أوردها 

المصنف وهي: إذا تسخ حكم أصل القياس تسخ فرعه أو فروعه» وبناءً على ذلك فان القياس إذا كان 
طارنًا بعد النسخ فإنه حيئدٍ لا ص إثبات الحكم الشرعي؛ لأن الأصل منسوخ, ولذلك يقول: (وَألا 

يكون) أي حكم الأصل (مَنسُوخا لزوّال اغتبار الجامع)؛ لأن الشرع ألغى الأصل المبني عليه. 
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هنا عندنا مسألتان: 

المسألة الأولى: وهي مسألة قول المصيّف: (أَلَا يكون مَنْسُوخًا) الراد بکونه (ألا یکون مَنْسُوحًا) 
أي منسوخ الحكم وليس المقصود به منسوخ التلاوة؛ لأن من منسوخ التلاوة ما يجوز القياس عليه مثل: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البنّة يقاس على ذلك: اللائط» فان اللائط على مشهور الذهب 

المسألة الثانية: أنه في بعض الأحيان پُنسَخ الحكم ولا تسخ العلة» فهل يجوز الإلحاق بالعلّة أم 
لا؟ هذه بنوها على مسألة التعليل بالعلّتین وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنها في نحاية الدرس. 

رفي "وني اغتباركونه غير فوع ونجهان". 

هذا الشرط الثالث أورد فيه المصِبّف خلافا: قال: (وفي اغتبار كونه غير فرع وَجْهَان) هذه 
الضيغة إلى آوردها الصنف تسمی صيفة اطلاق فلم تيع آحد القولین لا قدي ولا عر ليغا 
هذا من الشروط الختلف فيهاء ومعناه أنه هل یلزم أن یکون حکم الاصل لیس فرعًا لغیره أم لا؟ 
ومعنى کونه لیس فرعًا لغیره أي أن حکم الأصل یکون قد ثبت بالنص؛ ما من الکتاب والستة أو 
ثبت حکمه بالاجاع وان قلنا: إنه يجوز أن یکون حکم الأصل فرعًا فیجوز أن یکون دلیل حکم 
الأصل الکتاب والسنّة والاجماع أو القیاس. 

إذن الخلاف في هذه المسألة هو معنی قولنا: هي يجوز أن یکون حکم الأصل ثابّا بقیاس أم لا؟ 
النتيجة واحدق فهذه ثلاث صيغ آوردها الأصوليون في المسألة والحكم فيهما متفق. 

قال: (وفي اغتبار گونه غير فرع وَجْهَان) أطلق المصنف رح الله تَعَالَ الخلاف» وقبل أن 
نورد الخلاف الذي أورده الصنف فقط من باب التبيين قلنا: إن الكلام كله فيما إذا كانت العلة 
قياسية. 

الوجهان في هذه المسألة: 

الوجه الأول: أنه يلزم أن يكون حكم الأصل غير فرع» وبناءً على ذلك فلا يجوز أن يكون حكم 
الأصل ثابئًا بالقياس» بل لا بد أن يكون منصوصًا عليه أو مجمعًا عليه فقط. وهذا القول قال به جماعة 
من أصحاب أحمد, من قال به: القاضي في مقدمة كتابه [الجرّد]» وقال: هو ظاهر کلام أحمد لما قيل 
له: يقيس الرجل بالرأي؟ قال: "لاء هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"» وهذا النص من أحمد ظاهره 
أنه لا يقاس إلا على ما ثبت حكمه بنصّه من الكتاب أو السنّة أو الإجماع. 
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وهذا القول بأنه: يلزم أن يكون غير فرع جزم به أيضًا الوفی» وصححه الطوقي وقال: "إنه هو 
المشهور عند أصحاب أحمد" هذا كلام الطوق أنه يلزم ألا يكون فرعًا. 

الوجه الثاني في المذهب: أنه يجوز أن يكون حكم الأصل قد ثبت بقیاس» بمعنى أنه يجوز أن 
يكون الأصل فرعًا لغيره» وهذا القول هو الذي صبّح به القاضي في [العُدّة]ء وقال به آبو الطّاب 
والفخر إسماعيل البغدادي» وممن جزم به الشيخ تقي الدين» وقد أطال على ذلك ني ردّه على السبكي 
في مسألة تعليق الطلاق. 

طبعًا المشهور في كتب الأصوليين ومنهم ابن الحاجب: أن الحنابلة لا يشترطون كونه فرعاء لا 
يشترطون ذلك» فالشهور في كتب الأصوليين القول الثاني فقط وأهملوا القول الأول» مع أن القول الأول 
ذكر الطوفي أنه الأشهر عند الحنابلة. 

هم "فان كات حكم الأضل يخالفه المشتدل؛ كقوله الحنفي في الصّوم بثية النفل: (أتى با أمر 

به قيصح كفريضة الحج ففاسد)؛ لاه يَصسّمِن اعترافه بالخطأ في الأضل". 

أورد المصنف بعد هذه المسألة فرغا: وهي مسألة استدلال الفقيه بقياس على أصل ويكون ذلك 
لفقیه حالف سك الأصلء فیقول ال فان كان حكم الأصل مُخالفه المستدل» وهذا نستطيع أن 
نقول: إنه شرط من شروط حكم الأصلء» فنقول: إن من شروط حكم الأصل ألا يكون المستدل قد 
خالفه» بل أن المستدل يقول بمقتضاه. 

يقول الشيخ: (فَإن كَانَ حكم الأَْل مُحَالْفَةُ الْمُسْعَدلٌ) ثم قاس عليه قياسًا آخر فان النتيجة 
النابحة عن هذا الفرع غير صحيحة؛ لأنه مب على حكم يُخالفه ولا يقول به, وضرب له مثالا فقال: 
(گقوله الحنفي) الحنفي يعني المنتسب لمذهب أبي حنيفة (في الوم بنيّة التفل) ذلك أن الحنفية 
يُصححون صوم الفريضة من غير نيّة لفريضة» بل يصحٌ بالنيّة المطلقة» ويُصححونه كذلك بنيّة النافلة 
کذلك فأراد الحنفيئٌ أن يستدل على مذهبه فيقول: (أَنَى با أمر به) أي من الأفعال بغض النظر عن 
یت (فیصح) أي فيصح صومه (كفريضة الج) هذا هو حكم الأصل قوله: (كفريضة الحج). 

أنتم تعلمون أن الجمهور يقولون: إن الذي يكون عليه حجّ واجب ثم يحرم بحج نافلة فان حح 
نافلته ينقلب إلى الفريضة وإن لم ينوه ينقلب» فالحنفية يقولون: ثلحق الصيام بالحج» هذا الاستدلال لو 
قال به غير الحنفي لقُبل» لكن لم نقبله من الحنفي لا لإثبات مذهبه على الخالف» ولا لاستدلاله 
لأصحابه الذين يوافقونه في النتيجة والحكم» نقول: لأنك تُخالف في حكم الأصلء وذلك أن الحنفية 
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يرون أن من حجّ وقد نوی بحچه النافلة ولم يكن قد حجٌ حج فريضة أن ذلك لا يجزئه» فهم قد خالفوا 
الأصل. 

فهذا الدليل لا يصلح لا حال المناظرة» ولا للموافق من مذهبه» فحينئذٍ يكون الدليل غير صحيح» 
ولذلك يقول الصنف: (ففاسدٌ) أي أن هذا قياس فاسدء قال: (ِلأَنَّهُ) أي القياس الذي خالف الستدل 
فيه الحكم الأصلء قال: (ِلِأَنَهُ يضمن اعترافه باحصا في الأصْل) هو يقول: الأصل غير صحیح 
فكيف بنيت على الأصل غير الصحيح الحكم الذي تزعم صحّتهء وهذا من باب التناقض» وهذا يدلنا 
على أن هذا الاستدلال غير صحيح. 

الاستدلال الخامس: 

بق "ولا يكون معدولا به کن سنن القياس ولا 'يعقل معنأه؛ کتهادة خربْة, وعدد لا کعات". 

هذه المسألة مسألة طويلة جدًا وغويصة كذلك» وهي مسألة: [المعدول به عن سنن القياس]» 
والمعدول به عن سنن القياس من المسائل المشكلة» نذكر فيها على سبيل الإيجاز عددًا من المسائل: 

أول مسألة: ما معنى المعدول به عن سنن القياس؟ قالوا: المعدول به عن سنن القياس هو الخارج 
عن القاعدة الكلية» فإذا ثبتت لنا قاعدةٌ كلية في الشرع ثم استثني من هذه القاعدة الكلية صورة بدلیل 
شرعي فإنه في هذه الحالة يكون معدولا به عن سنن القياس. 

من الأمثلة: قالوا: من الأمثلة على سبيل المثال: أن الشرع يقول: إن من آتلف شيعًا لغيره وجب 
الضمان علیه؛ لقول الله -عَرَّ وَجَلَ-: ولا ترز وازوة ور اخری) [الأنعام: ١ ٤‏ ۱] لكن لما جاء قتل 
الخطأ آوجبنا الضمان على العاقلة وم نوجبه على الباشر الذي فعل القتل فقالوا: هذا معدول به 
فالديّات معدول به عن سنن القیاس» وهکذا صور سیوردها في المسألة التي بعدها. إذن عرفنا العنی 
على سبیل اجملة. 

الامر الثااني: هل یوجد في الشريعة شيء معدول به عن سنن القياس» طبعًا سنن القیاس مع طريقة 
القياس؟ 

- الجمهور يقولون: نعم وهو المشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم أن هناك مسائل يرون أتما خرج 
ما وغل با عن سنن القياس. 

- والروية الثانية عن أحمد: بل قال الشيخ تقي الدين: أن نصوص أحمد تقتضيه الصريحة عليه؛ 
وهو أنه لا يوجد في الشريعة شيءٌ معدول به عن سنن القياس» ولرعا أطال الشيخ في عشراتٍ من كتبه 
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في تقرير هذا الأصل: وهو أن الشريعة لا يوجد فيها شيءٌ معدولٌ به عن سنن القياس» إذ الشريعة 
منضبطة ولكن اجتهد أحيانً قد لا يعرف الناط أو يكون مناطه غير تمام؛ فإنه له قيودًا يحتاج إلى 
تقیدها به وأغفلها ذلك امجتهد أو أن تکون الاد مخصوصة کما سیأتینا بعد قل وف كل هذه 
الأحوال الثلاث فانه تکون موافقة للقیاس. 

أضرب لکم مثالا: من آشهر الأمثلة التي ذکروها أتما عُدِل با عن سنن القیاس: مسألة السلی 
فالفقهاء يقولون: إن السلّم معدولٌ به عن سنن القياس؛ إذ القياس أن المرء لا يجوز له أن بيع ما لیس 
في ملکه وأنتم تعلمون حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام: أن النبي -صلَّى الله عَلَيْه وس 
قال: ل ص يس ا ييه 
موصوفي في الذمّة بثمن حال إلى أجل معلوم. 

تقالواة زا تالش القاعدة اک فول المعو ليه عن سیم الاي لكو الد يقولوة: 
إنه لا يوجد شي ۶ ا سنن القياس يقول: إن القاعدة غير صحيحة» فلم يأتِ الشرع بالنهي 
عن بيع ما لا علك مطلقاء وإنغا جاء احدیث بلفظ تا تست الآخر 
قالوا: تُقيّمه وحمل عليه هذا للعنی أن النبي -صلّی اله عليه وَسَلَّمِ- نمی عن بيع ما لا ليس عندك 
فمن صور ما ليس عندك: ما لا تملكه من الأعيان. 

وعلی ذلك فالحديث: «لا تبغ ما لا لڭ»: 

أي من الأعيان إذ المعيّن إذا لم يكن في ملکك فلا يجوز لك بيعه» فان بعته صار من تصرف 
الفضولي فيكون معلَقًا على إذن المالك في العين؛ لحديث عروة بن الجعد البارقي لما اشتری وباع فكان 
تصرفه تصرف فضولي والحديث في البخاري. 

وأما في الوصوفات فيجوز بيع الوصوف وان لم يك في ملکه بشرط أن يكون الموصوف يمكن 
توفيره» ويزيد الفقهاء في الجمهور: إلا روايتان عند أحمد وفاقا للشافعي ويُشترط الأجل الذي له أثر 
ووقعٌ في الثمن. 

إذن الفكرة ما هو القياس؟ ما هو المناط الكلي الذي تقول: هل يُستثنى منه أم لا؟ وهذه 
مسألة الحقيقة تُعتبر من أكثر ما يتوسع بحا بل رما ما أبرزت إلا في مذهب الحنابلة في الأصول وهي 


مسألة: هل يوجد شىء معدولٌ به عن سنن القياس معن القاعدة الكلية أم لا؟ الذين بحثوا هذه المسألة 
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لا أعرف آنمم ذکروا أن أحدًا وافق في هذه السألة غير أصحاب الامام أحمد وانتصر لما الشیخان: 
الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم كثيراء وغيرهم من صحاب أحمد المتقدمين والمتأخرين. 
إذن عرّفنا مسألتين في مسألة المعدول به عن سنن القياس. 
الأمر الأخير: وهي قضية ما هو المعدول به عن القياس؟ وهذه تفيدنا في شرح الكلمة بعد 
قليل» ذكر العلماء أن المعدول به عن القياس كالموفق وغيره أن المعدول به عن القياس أمران: 
الأمر الأول: ما ورد غير معقول المعنى لا نعرف له علةً ولا معنى» وهذا له صورتان أو نوعان: 
النوع الأول: ما كان مستثیی من قاعدة كلية مثل: قبول شهادة خزيمة» لا نعرف له معنى وإِنما 
نعرف له سبب حينما صدّقه البي -صلی الله له سل أو وصدّق النبي -صلَّى الله عليه وس 


النوع الثاني من غير معقول المعنى: ما شرع ابتداءً من غير استثناء من قاعدةٍ كلية وهذا كثير» 
مثل: عدد الرکعات والحدود الشرعية والكفارات» وسائر المقدّرات. 

الضرب الثاني: قالوا: ما ورد الشرع به ولا نظير له لا معقولا ولا غير معقول» ومئلوا له بالقسامة 
فانه لا نظائر اء بينما هناك ما يُشبهها وهو الأبمان لكن نظيرها يختلف» طبعًا الذين يقولون: لا يوجد 
شي مخالفٌ معدولٌ به عن سنن القياس يقولون: إن القسامة حكمها حكم الأبمان» طبعًا البحث معها 
هناك» مثل القسامة» ومثل اللعان» والدية» وهكذاء ضرب الدية على العاقلة» ومسح اف بمسح 


الظاهر دون عموم ا لحف وهكذاء وكل هذه صور إذن أصبح الضربان وتعتبر ثلاث صور إذا جعلنا أن 
نوعي الضرب الأول له صورتان أو نوعان. 

نرجع لكلام المصنف: 

قوله: (معدولا به عن ستن الْقيّاس ولا يُعفَل مَعْنَاهُ) إذن قوله: (وَلَا يُعقّل مَْنَاهُ) الواو هنا واو 
الحال؛ يعني أنه إذا كان معدولا به عن سنن القياس حال كونه غير معقول المعنى» قال: (كُشَهَادَة 
خر وعدد الرَكعات) ففي هاتين الحالتين يُعتبر لا یقاس عليهما؛ لأنه معدولا به عن سنن القياس. 

رقي "وألا يكون تدليل الأضل ساملا لحكم النؤع". 

الشرط الخامس أو السادس قال: (لا يكون دَلِيل الأصْل شامللا لحكم الْقَرْع) يعني أن الدليل 
الذي ثبت به حكم الأصل عب آلا یکون دل بعمومه أو بنصّه على حكم الفرع إذن قوله: (شاملا) 
أي متناولًا لحكم الفرع وإنما يكون قاصرًا على حكم الأصلء ما السبب في ذلك؟ قالوا: لأنه لو كان 
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دليل الأصل شاملا ومتناولا لحكم الفرع فانه يُستغنى بذلك الدليل عن القياس؛ إذ القياس ضعيف لا‎ 
شك ويؤتى بالأصل.‎ 

من الأمثلة مثلا: لما يأتي رجل أو شخص ويقول: إن النبي -صَلَى اله له وَسَلمِ- نی عن بيع 
المبيع قبل قبضه فأقول: يُنهى عن بيع الرژ قبل قبضه قياسًا على الب الذي كان في عهد البي -صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلُم- إذ الرز لم يكن في عهد النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم-» نقول: هذا القياس لا فائدة 
منه؛ لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: "نمی عن بيع الطعام" فكلمة (الطعام) تشمل كل مطعوم. 

ى "ولا يعبر آتفاق ألأمة على حكم الأضل ويكفي آتفاق الخضكين". 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: وهي مسألة هل يُشترط الاتفاق على حكم الأصل 
ام لاب 

يقول الشيخ: (وَلَا يغتبر الاق الأمة على حكم الأصل ويكفي الفاق الْحَصْمَيْنِ) هذا يُسمى 
تقديم؛ يعني هذا الذي جزم به المؤلف» فجزم بعدم اشتراط هذا الشرط. وأنه يكفي اتفاق الخصمين أي 
المتناظرين» فيكون حيئئدٍ ذلك الدليل دلیلا صالخا للمناظرة بين الخصمين ما داما متفقين على حكم 
الأصل. 

وهذا القول الذي قال به المصنف هو الذي عليه عامة أصحاب الامام هد إن لم يكن جيعهم» 
بل تقل ذلك عن أحمد؛ فقد جاء في رواية المرُوذي أن أحمد قال: "لا يجوز بيع أرض السواد» ويجوز 
شراءها کالصاحف" فقاس أحمد أرض السواد على المصاحف مع أن بيع المصحف فيه خلاف وان 
كان أحمد قد حكى الإجماع المتقدّم على النهي عنه فقال: لا أعلم فيه خلاقاء لكن يوجد خلافٌ 
فالجمهور على جوازه» فقاس أحمد بيع أرض السواد على المسألة التي فيها خلاف» لكن أراد في مسألة 
قد وافق فيها الخصم في هذه المسألة. 

بأ "واغبره قوم و موا ما آتفق عليه الخصمان قیاسا و كبا". 


ثم قال: (وَاعتبره قومٌ) هؤلاء القوم أبحمهم القاضي وغيره وم يُسيّهم» ولم يذكر أحدًا من أصحاب 
أحمد قال به» لكن وجدت أن ابن البّا عدّه وجهًا في مذهب أحد» وقد يكون ذلك تحوّز من ابن البنا 
وقد يكون وجهًا لبعض أصحاب أحمد المتقدمين. 


3 التفصر في او لتق 

قال: (وَسموا مَا افق عَلَيْه الخصمان قِيَاسًا مركبًا) هذا مصطلح مهم جدًا وهو القياس المركب» 
تأخذه على سبيل السرفة: 

العلماء يقولون: إن القياس المركب نوعان: 

النوع الأول: يُسمى مركب الأصل. 

والثابي: يُسمونه مركب الوصف. 

مركب الأصل: قالوا: أن يتفق الخصمان على حکم الأصلء وعلى کون الوصف المدّعى أنه عل 
وأن يكون موجودًا فيه. 

وأما قياس مركب الوصف: فهو أن يتفق الخصمان على الحكم» ولكن يختلفان في العلة التي أثبتته. 

فهذا يُسمى قياس مركب الأصل ومرکب الوصف. نبّه لهذا التفريق جماعة منهم الشيخ تقي الدين 
في کتابه المسمى ب [تنبيه الرجل العاقل] وأطال في هذه المسألة» وبيّن الشيخ تقي الدين أن القياس 
الب ضعيف» وهل يصح في الجدل أم لاء وقال: إن بعض الحققين لا يرضونه في الجدل» وبعضهم 
يرضاه» وأنه نی عليه الأحكام فقط. 

"ومن شرط علة الأضل: كونها باعثة؛ أي 'مَْيمَلّة على حکمة مقضودة للشرع من شرع 

الحكم". 

شرع الصنف بعد ذلك في شروط علة الأصل والمراد بعلة الأصل: هي ما یعلّل بما الحكم في 
الأصل؛ أي العلة التي غلّل با الحكم في الأصل؛ 

الشرط الأول: قال: يُشترط (گوغا باعفةً) معنى كوتما باعنةً: أي أتما ليست طردًا محضاء فلا بد 
أن يكون فيها معنى الباعث, فلا بد من کوغا باعثة» فالطرد احض لا أثر له في العليّة ولذلك لا نرى 
- كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في المسالك-: أن الطرد احض هل هو مسلك من مسالك 
كشف العلة أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله في محله. 

إذن معنى (کوغا باعفةً) شرحه المصنف فقال: 

أولا: (أي مُشْتَمِلّة) أي العلة (على حكمة مَقْصُودَةَ للشارع من شرع الحكم) أي لا بد أن 
کون عله العلا کا مدق ستاسف مواق کین ور یهلا ی كرا ماه على .کم ذلك 
يقول العلماء: إن الحكمة هي القتضية للفعل والباعثة على إيجاده» وهذه الیکم هي الى بنیت علیها 


الشريعة من الصا والتوسّع في معنى الحكمة هو التوسّع في معنى مقاصد الشريعة التي پیت علیها 
الشرع؛ 
- فالحكمة آحیانً قد تكون حكمة لعموم الشريعة وهو جلب المصلحة ودفع المفسدة. 
- وقد تكون الحكمة متعلقة بباب معيّن مثل: البيع وقد علّل الله -عَرٌ وَجَ- وذكر الحكمة 
کی لا یکون ذُولَةَ بَيْنَ الْأغَِْاءٍ مِنْكُنْ): [الحشر:۷] فالمقصود واحکمة ألا يكون المال 
مجتمعًا عند قوم دون غيرهم» ولذلك شرع البيع وتمي عن الرباء وهذه حكمة عظيمة في 
باب البيع» فلا يحتكره أحدٌ على أحدء ولذلك کي عن الاحتکار وي عن تلقِّي الركبان» 
وي عن كثير من الأمور التي فيها جمعٌ للمال لأقوام دون آخرين. 
- وقد تكون المصلحة والحكمة جزئيةَ متعلقةَ بمسألة دون ما عداها. 
وهذا الباب باب كبير جدًا جدًا وهو الذي تكلم عنه العلماء في مسألة: هل الأصوب الطرد أم 
التأثير؟ نحن نقول: لا بد من التأثير وهذا هو الصواب أنه لا بد من التأثير بأن تكون باعثق إذن هذا 
المعنى الأول. 
وقال غير واحد من أضحابّنا: هي تجرد أمارة وعلامة نصبها الشرع ليلا على الحكم 
'موجبة لصا ودافعة لمفاسد وليست من جنس الأمارة الساذجة". 


يقول الشيخ: (وَقَالَ غير وّاحد من أَصْحَابنَا) الذين قالوا بذلك جاعة منهم القاضي وأبو الخطاب 
وابن عقیل» كلهم قالوا هذا الكلام قالوا: (هي جرد أمارّة) هي أمرةٌ جُعل عندها البعث» هذا معنى 
كلامه لا أنما باعثةٌ بنفسهاء قال: (هي جرد أمارَة وعلامة نصبها الشارع دلیلا على الحكم) فليس 
مؤثرةً بنفسهاء ولا باعثةً بذاتماء وإنما هي علامة. قال: (مُوحِبَةَ لمصّالح ودافعة لمفاسد ولیست من 
جنس الأمارة الساذجة) التي تكون علامةً من غير تأثير» والجملة الأخيرة وهي قوله: (مُوجبة لمصّالح 
ودافعة لمفاسد) إلى آخره هذا كلام ابن عقيل دمج مع الكلام الأول. 

هذا الكلام الذي ذكره المصِيّف عن غير واحدٍ أنكره جماعة من المحققين وهو ظاهر كلام الصتّف» 
نرق اف برض اش الم باعثة بنفسهاء ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين أن غير واحدٍ من أصحاب 
أحمد كالقاضيء وأبي یعلی» وأبي الخطاب» والخُلواني» وغيرهم ذكروا أن علل الشرع إنما هي مارات 
وعلامات نصبها الله أدلةٌ على الأحكام فهى تحري مجرى الأسماء فقط. 
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3 التفتصر في ور ا 

يقول الشيخ تقي الدين: "وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق" وقد أطال الشيخ في كثير 
من المواضع باثبات خلاف ذلكء وأن العلة فيها معنى 5 بأمر الله -عَرَّ وج فجعلها الله عر 
وَجَكَ- باعثةً على الحكم بأمره -سُبْحَائَهُ وال - لا شك» وهذه مبنيةٌ على مسألتنا المتقدمة وهي 
مسألة: التحسين والتقبيح العقلي. 

وقلت لكم: أن تحقيق مذهب أحمد ومضبوط كلامهم أن العقل جين ويُقبّح لكن لا یرم ولا 
يوجب إلا بدليل» فإن عارض الدليل التحسين والتقبيح فاتمم عقلك» والمعتزلة يقولون: "لاء بل يوجب 
ويُصيّح فان عارض فقَدّم العقل على النقل"؛ نحن نقول: لا فاتيم عقلك؛ فحيثدٍ یی وهذه المسألة 
مرتحا قد يكون كلامي أكثر من كونه اثر فقهي. 

A‏ "قال الآمدي: "منع الأكثر جواز التعليل تخردة عن وصف صابط نها. 


قلت: کلام أضحابا لف في ذلك". 
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هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدًا: وهي مسألة التعليل بالحكمة» وقد أورد المصنف الإشكال 
فيها حينما قال: (قلت: كلام أَصْحَابنَا تلف في ذَلِك) يعني هل يجوز التعليل بالحكمة أم لا يجوز؟ 

مسألة التعليل بالحكمة هل الحكمة وحدها يُعلّل با أم لا؟ 

الذي مشى عليه الآمدي... طبعًا بعض الأصوليين أطلق الجواز» وبعضهم منع منهاء وذكر الآمدي 
وصمًا أو رای وسطّاء وقد نسب ابن مفلح والشيخ تقي الدين هذا القول وهو قول الآمدي لكثيرٍ من 
أصحاب أحمد: وهو أنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت الحكمة منضبطة» وهذا معنى قوله: (منع 
الأكتر جواز الیل مُجْرَدةٍ عن وصف ضابط طَا)؛ وأما إن كان لما وصفٌ ضابطٌ يضبطها: فإنه 
حينئدٍ يجوز التعليل بما. 

وهذا كثيد جذّا؛ فمن أبسط أمثلته: مسألة التعليل بالشقة ولذلك أحيانًا الفقهاء يُعلّلون بالشقة 
الجردة» وأحيان يُعلّلون بالمظئّة التي توجد عندها المشقة. 

فعلى سبيل المثال: في الجمع بين الصلاتين: تارة يُعللون بالمشقة فيقولون: إن كل مشقة تخرج عن 
الحاجة تُبيح الجمع بين الصلاتين» وأما في الأمور العامة -أي الجمع بين الصلاتين- في الأمور العامة 
في الجماعة فيجعلوتما مناطة بالوصف الظاهر؛ كالمطر» والوحل» والريح الشديدة في الليلة المظلمة ونحو 


rT aT 
ذلك» وهذه الموضوع مسألة الحكمة الحقيقة البحث فيها طويل جدًا لكننا متأخرون في الکتاب» فلعل‎ 
بان لما مناسبة أخرى نتحدّث عنها بأوسع.‎ 

"ويجوز أن تكون العلة مرا عدمّيا في الحكم النبوق عند أضْحابّنا وغیرهم خلافا للآمدي 


وكيره". 


هذه المسألة وهي مسألة: هل يجوز التعليل بالأمر العدمي معن النفي؟ التعليل بالنفي موجود في 
كتب الفقهاء كثير جدّاء مثلا: عندما يتكلمون عن مسألة الربا فيأتون بنوع من المبيعات فيقولون: ليس 
مکیل ولا موزونٍ» رل کما تعلمون عندنا الکیل ولوزن فیجوز الا به فهنا عللوا بعلّةِ عدمية أي 
فيها نفي» أو مثلا یقولون: كل ما لا يجوز بیعه لا يجوز شراءه ولا يجوز رهنه فعلّلوا بعلّةِ عدمیة: (لا 
يجوز بیعه) فما ما لا يجوز بیعه لا يجوز رهنه» لا يجوز بیعه لا يجوز شراءه» وهکذا أمثلتها كثيرة جدًا 
ننظر لکلام المصنف یقول: (ويجوز أن تکون الْعلّة آمرا عدميًا) إذن معنی الأمر العدمي وهو 
النفي» قال: (في الحكم الثبوتي) إذا الأحكام نوعان: 
- أحكامٌ عدمية. 
- وأحكامٌ ثبوتية. 
فالأحكام العدمية: لا يجوز تعليلها ا عدمية باتفاق» لذلك يقول الشيخ تقي الدين: "تعليل 
الحكم العدمي بالعدم ذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه» وكذلك ينبغي أن يكون"؛ لأن العدم لا یعلل 
بالعدم» فالأحكام العدمية لا يصح فيها ذلك. 
وأما الأحكام الثبوتية: فذكر المصنف القول الأول: بأنه جوز بشرط أن يكون العدم يدعو إلى أمر 
وجودي كما تقدّم قبل قليل. 
قال: (خلافا للآمدي وغیره) الذين قالوا: لا يصح التعليل بالعدم بل لا بد من التعليل بالثبوت» 
والذين وافقوا الآمدي هم بعض الشافعية. 
النتيجة قد تکون رما يقول: بدل أن نصوغ العلة بصيغة عدمية وهي النفي نصوغها بصيغة 
إثبات. 
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ى "ومن شرطها: أن تكون متعدية فلا عبْرّة بالقاصرةء وهي تما لا توجد في غير محل الدص؛ 
كالئمنية في النقلاين عند أكثر آضحابنا والحيقية خلافا للشافعي". 


هذا الشرط الثاني: وهي أن تكون متعدية؛ يعني أنما متعدية لمحل النص إلى غيره» يُقابل ذلك 
القاصرة» القاصرة هي التي لا تتعدّى. 

انظر معي: هذه المسألة مسألة مهمة جدًّا وهي: قضية التعليل» التعليل إذا كانت العلة قاصرةً فان 
1 ل خر لأا قاصرة عليهاء ومثَّلوا لذلك مثال مشهور: فانمم ذكروا أن العلة في الذهب 
والفضة إنما هو غلبة الثمنية» قالوا: وغلبة الثمنية لا تصدّق الا على الذهب والفضة فلا یماس علیهما 
غيرهما من الأثمان وان تواضع الناس علیها. 

وأما الذین یقولون: إن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية فیقولون: إا علة متعدية» فاذا 
تواضع الناس ف زمن من الأزمان على شيءٍ معينٍ أنه من تُقوّم به السلع» ونحن عندنا قاعدة وردها 
القاضي وأوردتما لکم في [كتاب البيع]: أن الثمن يُعرَف بدخول الباء عليه» فیقول: (اشتریت بعشر 
ريالاتِ) ونحو ذلك. فیکون الثمن حینذاك هذه الثمنية تنتشر ها علة الربا فیکون حينئدٍ يجري فیها 
الرباء هذا معنی القصور والتعدّيء لا بد ان تکون العلة متعدية» إذا قلت: بالقصور فلا قیاس. 

وهذا معنی قوله: (فلا عبرة بالقاصوة) أي العلة القاصرة (وهي ما لا توجد في غير تحل المص؛ 
كالثمنية في التَقَدَيْن) أي غلبة الثمنية» وأما (ذا قلت: إن العلة هي مطلق الثمنية وهو القول الذي 
عليه الفتوى وعليه كثير من أهل العلم» المجامع كلها على أنما مطلق الثمنية فتكون علّة ماذا؟ متعدية؛ 
كالأوراق النقدية من الريالات» والدولارات» وال جنيهات» والدراهم كلها داخلة فيها. 

قال: (عِنْد أكثر أَصْحَابنَا) أي أصحاب أحمد (وَاخَفِيّة خلافًا للشافعي) ما الفرق بينهما؟ 

الشافعي يقول: إن العلة القاصرة التي لا تتعدّى غير امحل الذي وردت فيها يصح التعليل بماء 
فحیتذ تبقى مد فيما عدا ا محل» هذا كلامه فتبقى عل صحيحة. 

قم "واختلفت في اطراد العلة هو: اشيثمرار حكمها في جميع محاهاء فاشترطه الأكثر خلافا 


5 الخطاب وغيره". 


هذه مسألة الشرط الرابع: وهو اطراد العلة بمعنى ألا يكون لما استثناءات» بمعنى نما موجودة في 
E‏ 


7 المختصّر في آصول الفقه "۲ 
الصور أم لا؟ هذه فيها وجهان وهما وجهان متقدّمان» حکی هذین الوجهین: أو حفص البرمكي قبل 
القاضي ونقل کلامه القاضي وابن قدامی وغيرهم» وقد ذکر آبو الخطاب أن کلام أحمد يحتمل الوجهین 
عمومّا» فکلام أحمد حتمل الوجهین. 

إذن معنى اطراد العلة هل هي لازمة أم لا؛ يعني هل یلزم ألا یتخلّف عنها صورةٌ أم لا؟ ولذلك 
قال: (وَهْوَ) أي اطرد العلة: (اسْتِمْرَار حكمها) أي الحكم الذي آنتجته في الفرع (في ججميع محاها) 
فحيث وجد حکم العلة في كل محل أي يازم وجود حکم في كل محل وجدت فيه العلة» فإذا تلف في 
بعض الصور علمنا أتما مطردة. 

قال المصنف: (اشترطه الْأكُثّر) ومن هؤلاء القاضي وغيره كلهم اشترطوا أنه لا بد أن تكون 
مطردةء قال: (خلافا لأبي الخطاب وغیره) ومن لم يشترطه أيضًا الحنفية والمالكية والشافعية فكلهم لا 
يرون الاشتراط. 

عندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل إلى المسألة التي بعدها: أن هذه المسألة لا بد فيها من تحربر 
محل اخلاف. وقد بِيّن الشيخ تقي الدين الخلاف في هذه المسألة, فذکر أن العلل نوعان: 

النوع الأول: عللٌ يُستدل عليها بالطرد الحض» فحيتئدٍ إذا اختلت صورة من صورها نقضتهاء 
فحينئذٍ يلزم اطراد العلة وعدم فوات الحكم في أي من محالها؛ لأتما مبنية على الطرد ا محض ف الاستدلال 
وهو الدرس القادم سنتكلم عنه وهو مسالك العلة» فإذا اختل سقط المستدّل به. 

الحالة الثانية قال: العلل التي يُستدل عليها بالنص أو بالتأثير أو بالمناسبة فهذا هو محل الخلاف 
دون الأولى» فالأولى يجب ألا يكون فيها خلاف. 

وقد رجّح الشيء تقي الدين القول الثاني: وهو أن اطراد العلة ليس بلازم؛ فقد يجوز استثناء بعض 
الصورء وهذا الذي يُسميه العلماء مسألة تخصيص العلة» ومسألة تخصيص العلة من المسائل المهمة 
جدًا جداء وقد بل الشيخ تقي الدين في رسالة له سماها [قاعدة في الاستحسان] أن طريقة فقهاء 
الحديث؛ كالشافعي وأحمد وغيرهم القول بتخصيص العلة» وأن أكثر النصوص عن الإمام أحمد تدل 
على ذلك وهذا الذي جزم به الأكثر» بل قال الطوفي في شرح [التائية] لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح 
التائية له قال: "إن هذا هو الحق". 


وهذه المسألة مسألة تخصيص العلة يعني هي نرقا في ماذا؟ في ضبط العلل» وتعریف ما الذي يُبنى 
عليه الحكم» وهل هي خصصة ببعض الأجزاء أم لا؟ وتخصیصها في هذه الحال یجعلها علةٌ کاملت 
فنقول: هي العلة كذا فيكون بمثابة القيد فيها. 
الشرط الرابع: 
همم "وني ثعليل کم بعلتين أو علل كل متها مشتقل أقوال: ثالتها للمقدسي بوره وجوز 
في النصوصة لا المستنبطة, تورإبعها عکسه. ومختار الإمام يجوز ولكن ۸ يقع". 
هذا هو الشرط الرابع وهو: هل يلزم أن تكون العلة واحدة أم يجوز أن تكون العلل متعددة؟ 
يقول الشيخ: (وفي تعليل الحكم) الراد بالحكم هنا الحكم الواحد؛ لأنه إذا كان التعليل لحكمين فإنه 
بإجماع يجوز بعلتين. 
مثال ذلك: القتل لزيد والقتل لعمروء يُقتل زيدٌ قصاصّاء ويُقتل عمرةٌ لكونه محصئا وقد زناء فهنا 
غلّل بعلتین؛ لأن الحكم مختلف» هنا نل لأجل كذا وهنا قل قتا مختلمًا. 
قالوا: (وفي تَغلِيل الحكم) عرفنا فائدة كلمة الحكمء (بعلتين أو علل) تعبير المصنف (بعلتين أو 
- يشمل أن يُعلل بالعلتين معًا في وقتِ واحد فيكون مرکبّا من جميعهما. 
- ويشمل كذلك أن تكون العلتين على سبيل البدل. 
مثال البدل: نقول: انتقض وضوؤه بخروج شيءٍ من دبره وعسّه فرجه فهاتان علتان على سبيل 
البدل وكل واحدة منهما علّة انتقاض الوضوی وقد ذكر ابن مفلح أن ظاهر كلام الأصحاب الأمرين؛ 
لاحم لم يُقيّدوها بالمعيّة» وإنما قيّدها بالمعيّة فقط الخلاف في المسألة قيّدها بذلك الآمدي فقط ولكن 
ظاهر كلامهم الإطلاق. 
قال: (كُلَ مها مُستقل) كا منها: أي كاك من العلتين مستقلة عن الا خری قال الصنف: (فیها 
أقوال) أورد المصنف أربعة أقوال: 
- اثنین أغفلهما لظهورهما. 


- واثنين ذکرها. 
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القول الأول الذي ۸ يورده المصنف: وهو جوز التعلیل بعلتین» وهذا القول هو قول آکثر 
أصحاب الامام أحمد» من قال به: القاضي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» والشیخ تقي الدين في [اقتضاء 
الصراط المستقيم]» وابن الحافظ» والطوق» وصححه الرداوي» وقال: "إنه قول آصحابنا والأكثر وأن 
كلام أحمد يقتضيه"» وقال الجرّاعي: "إنه قول علمائنا"» وهو قول أكثر ولا شك. 
القول الثاني: أنه لا يجوز التعلیل بالعلّين مطلقّاء وبناء على ذلك: فان كانت على سبيل البدلية 
نقول: ننظر للأقوى منهما فتكون هي العلة والثانية ليست بعلّة فثخلب إحدى العلّتين فتكون هي 
العلّة دون الثانية» وهذا القول قال به متقيّمو المالكية الذين ألّفوا في الأصول منهم» وهو قول ابن 
الباقلاني» وأبو المعالي الجويني فيما قل له» لكن سین إن شاء الله كلام لأبي المعالي بعد قليل مخالف» 
وقد نسب في [السوّدة] لابن عقيل هذا القول مع أنه صرح بخلافه في الواضح» ولكن أخذه [المسودّة] 
من مفهوم كلامه لما نقل کلام له قال: "ومفهوم هذا الكلام أنه لا يجوز التعليل بالعلتين". 
القول الثالث هو الذي أورده المصنف قال: (وللمقدسي) المراد بالقدسي كما نعلم اصطلاح 
المصنف أنه أبو محمد الموفق» وأما إذا قالوا: أبو الفرج المقدسي وهو الشيخ آبو الفرج الشيرازي الذي 
مك لقنس وه زین ادها له اا 
یقول: (للمقدسي وغیره) طبعًا مراده بغیره الذين وافقوه في هذا القول ومنهم الغزالي» فإن الغزالي 
يرى هذا الراي وجاعة منهم الرازي وغیر. 
قالوا: (يجوز في المنصوصة لا المستنبطة) يعني يجوز التعلیل بعلتین: 
- إذا کانت الات منصوصتین. 
- وقي معنی المنصوصتين امجمّع علیهما. 
- أو تکون إحداهما منصوصة والاخری جمع علیها. 
- أو كانت إحداها منصوصة والأخرى مستنبطة کذلك. 
قوله: (لا المستنبطة) فلا يجوز التعليل بعلّتين مستنبطتین, هذا القول الثالث. 
قال: (ورابعها عکسه) أي أنه يجوز التعليل بعلّتین إذا كانتا مستنبطتان ولا يجوز أن تكون 
منصوصةً» وهذا القول أورده ابن الحاجب في المختصر ولم یسم قائلها. 


ثم قال الشیخ: (وختار المام) قوله: (ومختار ال مام) المراد بالامام هنا إمام الحرمين الجويني: (یجوز) 
أي يجوز التعلیل بعلتین (وَلکن ل یقع)» قوله: (يجوز) أي يجوز عقلا ويجوز شرغاء (وَلکن لم یقع) أي 
لم يقع في الشرع من هذا التعلیل شيء وهذا القول النسوب لامام الحرمين هو الذي نقله ابن امحاجب 
ونقله عنه الصنف. وأما الآمدي فقد نقل عن امام الحرمين خلاف ذلك وهو القول الذي ذکرناه قبل 
قليل» وکلام إمام الحرمين في [البرهان] عبارته یقول: "ليس ممتنعًا عقلا وتسويعًا ونظرا إلى المصالح 
الكلية» لكنه ممتنعٌ شرعًاء وهذه العبارة هي التي جعلت الصفي الحندي يرجح نقل ابن الحاجب على 
نقل الآمدي الذي هو أصلا من الحاجب. 

إذن الأصل في هذه المسألة والصحيح: أنه يجوز التعليل بعلّتين وأكثر. 

م "م الختلف ألقإئُلوت بالوق ع إذا اجتمعت؛ ند بعض أضْحَابا وغیرهم كل واحد علة". 
( اختلف الْقَائلُونَ بالوقوع) أي جواز التعليل بعلّتین (إذا اجتمعت) أي اجتمعت العلّتين» هذا 
هو المشهور عنهم أن كل واحدٍ منهما علَة» فيصح التعليل بكل واحدةٍ على سبيل الانفراد من العلل. 
مثاله: لما نمی الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن بیع السمك في الماءء نقول: النهي عن بیع السمك 
في الاء معلّلٌ بأكثر من علّة: 
- ا بعدم القدرة على التسليم. 
= ومع بعدم اللك علی الشهور من الذهب؛ لأنه غير عارك 
وس سا ی شتا هی مزا N‏ 
فك "وقیل: جرء عليد'. 
قال: (وقیل: جزء عِلَةِ) فيكون علّة مركبة منهما جميعًا والأول هو الأشهر. 
بخص واختازه ابن عقیل وقيل: واحدة لا بعيتها". 

(وَاجِدَة لا بعینهّا) وهذا مبني على أنه الأصل التعليل بالواحدة» ولكن لا تُعيّنها منهماء ولكن 

الأقرب الأول: وهو أن كل واحدةٍ منهما تكون علَّة فيصح التعليل جا ابا 
'وألمشقتار: انيل حكمين بعَلة تمعنى الباعث". 


۱۳3 
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بقول: (وَالمخار) أي من أول الکلام (تغليل حكمين بل ی الاعث) أي أن العلة تکون 
"و آما الأمارة فاتفاق". 
وأما الأمارة باتفاقها من باب تحرير النزاع في مسألة تعلیل الحكمين بعلَةٍ واحدة. 
هم "والمختار: ألا تتأخر علة الأضل كن حكمه". 
هذا أيضًا من الشروط وقول تعبير المصنف: (بالمختار) يدل على أن المسألة فيها خلاف» فهذه 
من الشروط وهو: هل يلزم ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان: 
القول الأول: هو الذي قدّمه المصيّف وهو قول أكثر أهل العلم: أنه يُشترط ألا يكون ثبوت العلّة 
متأخرًا عن ثبوت حکم الأصل المقيس عليه كما جزم به المصنف» وخالف في هذه المسألة بعض 
العراقيين. 
في "ومن شرطها: آلا تزجع علیه بالابطال". 
قوله: (ومن شَرطهّا) هذا هو الشرط السادس رعا أو السابع من شروط العلّة: (آلا ترجع عَلَيّه 
بالابطال) يعني يجب ألا ترجع» هنا الضمير قلنا: إنه عائد للعلة الستنبطة فقط, وأما العلة التصوص 
علیها فلا وجود لعلة منصوص علیها ترجع عليه الأصل بالابطال ونغا هذا عائدٌ للعلة الستنبطة فقد. 
قوله: (أَلَا ترجع عَلَيْه) أي لا ترجع على الأصل بالابطال؛ لأنه (ذا آبطلت الأصل وهي مستنبطة 
من الأصل» فإذا رجعت عليه بالإبطال فإنما حينئذٍ تكون باطلة. 
كال ذلك: لو آن شخصّا على سبیل الثال عل عله الذهب والفضة ى الذهب والفضة بکونا 
أو علل في الأربعة الأصناف الباقية عللها بكوتا مكتاة في کل مكان» فتقول: إن هذا ليس كذلك فان 
بعض المذكور ليس مكتاةً في كل مكان. 
'وألا تخالف نصا أو إخماتها". 


هذا الشرط لا شك فيه» يحب ألا تخالف العلة النصوص الشرعية» فكل هذه الشروط الأمثلة 
ستأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن قوادح القياس» ستأتينا أمثلة للها وبكثرة. 
ب "وألا تحص المستنبطة زيادة على النص". 


3 نت في او نت 
يعني أنه يلزم ألا تتضمن العلّة للستنبطة إثبات حکم في الأصل غيرما آثبته النص» فان أثبتت 
حكمًا زائدًا على ما ورد به النص فانه يدل على أن العلة حينغلٍ غير صحيحة. 
مثال ذلك: لما جاء حدیث النبي حمل اه له وهب ف قوله: «ا يعوا الطَعَامَ بالط إل 
سَوّاء بِسَوَاءٍ» فغللت الخرمة بأنه ربا فیما یوزن كالنقدين» فیلزم التقابض في ذلك مطلقًا؛ يعني لو ۳۳ 
الأربعة بأن الوزن فانه ينبني على أن العلة في الأربعة الباقية الوزن الرجوع على الأصل بالبطلان؛ لأن 
النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أجاز بيع الذهب والفضة بأحد الأصناف الأربعة من غير تقابض» فيجب 
أن نقول: إن الأصناق الأريعة ها له عولفة عن علة الذهب والفضة فاذا علّلت الأريعة بنفس العلة 
التي غُلّل يما الذهب والفضة فإننا نقول: إن العلة باطلة. 
ولذلك أجمع العلماء على أن الأموال الربوية قسمان: 
- الذهب والفضة وما قيس علیهما. 
- والأصناف الأربعة الباقية وما قيس علیها القسم الثاني. 
"وأن يكون دليلها شرغيا". 


قول المصنف: (وأن يكون دليلها شَرْعِيا) نقلها المصنف من ابن الحاجب وهو موجود في بعض 
النسخ وليست في جميعهاء وذكر هذا الشرط جماعة من أصحاب أحمد كابن مفلح والمرداوي وغيرهماء 
ومعنى هذا: أنه لا بد أن يكون دليل العلة شرعي وليس عقلي» فلا بد أن يكون المستند شرعي باعتبار 
الشارع له وهي السالك التي ستأتينا إن شاء الله» نعم السالك منها مسالك عقلية لکن أصلها الشرع 
مبنية على الشرع وهذا یدلنا على أن العلة العقلية لا آثر ما في القیاس الشرعی. 
مج "ويجوز أن تکون العلة حكما کزعیا عند ال کثر". 
هذه المسألة وهي مسألة: صفة العلة هل لا بد أن تكون وصف أم يجوز أن تكون حكمًا؟ 


- الوصف واضح عندما نقول: (إن الخمر فيها شدَّة مطربة) هذا وصف الشدّة. 

- وأما إذا ذكرت الحكم مثل قولنا السابق أو مثلما يقول الفقهاء: من صحّ منه كذا صحّ 
كذا في قوفم: (من صمّ طلاقه صم ظِهَاره من صحّ تبرعه صحّ بيعه) فحينئذٍ صارت 
حکمّا العلة. 


۲ ۵ 


ات د اون اق لل 


- ويصح أيضًا أن تكون اسما حينما نقول: هي أحد الحدثين أو إحدى الطهارتين» إزالة 
الحدث أو إزالة الخبث هي أحد الطهارتين فتأخذ حكم الثانية. 
إذن قوله: (ویجوز أن تكون العلّةَ حکمّا شَرْعِيًا) يدلنا على أن العلة: 
- تکون وصف باتفاق. 
- ويجوز أن تکون حکم وذکرت ها مثالا عن الأكثر. 
- ویجوز کذلك أن تکون اسما وتذکرت له مثالا وهو عند الأكثر. 
"ويجوز تعدد الوضف ووقوعه عند الأكثر". 
نقف عند هذه المسألة قال: (ويجوز تعدّد الْوَضْف ووقوعه عند الأكثر) يعني يجوز أن تكون 
العلّة الواحدة فيها وصفانء هذا غير التعليل بعلتین» هي علَّة واحدة» ولكن هذه العلّة فيها وصفان. 
مثاله: عندما نقول: إن القصاص يكون ثابثًا حينما تكون الجناية قتل عمد عدواناء فركبنا العلة 
۳ العمد» والعدوان؛ 
- فالعمد هو أن یکون قاصدًا للفعل. 
- والعدوان هو أنه مع قصده للفعل یکون معتديًا في تصرّفه غير مأذونٍ له به لا على سبیل 
الإباحة» أو من باب أولى على سبیل الوجوب أو الندب؛ كأن یکون قد فعل ما له فعله. 
فحینلٍ نقول: أن العلة لا یلزم أن تکون وصمًا واحدّاء بل قد تکون وصمًا مركبًا من جزئين» هذا 
خلاف التعلیل بعلّتین» فهما علتان منفصلتان» ولذلك عبر هناك: كل واحدة منهما مستقلة عن 
الأخرى ولیستا جزءًا من بعضهما. 
باقي عندنا شروط الفرع وهي قصيرة جدّا لکن نجعلها في الدرس القادم؛ لأني أرى أن أطلت على 
الإخوان وآغلب الا خوة مل من درس اليوم» أسأل الله -عرّ وَجَلَّ- للجمیع التوفیق والسداد وصل الله 
وسلّم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


وصل الله وسلّم بارك على نبینا حمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 


* تن تنا 


لون د مه 1 a‏ 
م المختصر في اصول الفقه ي 


